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 مةمقد  

 

الذي يرتكز بدوره  ى ثبات سعر صرف الليرةعل أساسي  بشكل  اللبناني   النقدي   ظامالن  ستقرار ايعتمد   

عند مريكي الأالدولار  إلىبة الليرة بالنسد سعر صرف يتحد  و العرض والطلب في سوق المال. على مبدأ

 ا  مخزون كان يمتلك المركزيمصرف ال أن   إلىمع الإشارة . لعملاتلعرض والطلب على ابين ا نقطة التوازن

من ت الاحتياطات في حين تخط   ٬1993عام  الأجنبي ةت من العملا أمريكي دولار مليار 1.2 قدره  ا  إحتياطي

 .(2017مصرف لبنان )أمريكي  مليار دولار 50عتبة  2017سنة  هبوالذ   الأجنبي ةالعملات 

 اتج القوميلاً : سعر الصرف والمعادلة تجاه الن  أو  

 

ر مر الذي يفس  الأ ٬ا   ومتعافي   ا  قوي  وطنيا   ا  إقتصاد من حيث المبدأ الإجمالي   اتج المحلي  رتفاع الن  ا يعني 

 زيادةوبالتالي  ٬الضعيف لمحلي  ول الأخرى ذات الناتج ابعملات الد   قيمة عملة هذا الإقتصاد مقارنة    رتفاع ا

 ا  ساسي  أ ا  نالقطاع الصناعي مكو  عتبر وي   والمتنامي. القوي   الإجمالي   اتج المحلي  ى عملة الدولة ذات الن  عل الطلب

ناعة عام  في الإقتصاد اللبناني وفاعلا   تها وزارة الص  لة التي أعد   2017تبي ن لنا من الد راسة الإحصائي ة المفص 

صة لدى الوزارة بلغ حوالي  1975لعي نة من  صا  لدى الوزارة )علما  أن عدد المصانع المرخ  مصنعا  مرخ 

مصنع من المصانع المرخ صة سابقا  من المحافظين أو غير  2000مصنعا  ي ضاف إليها حوالي  5100

صة والتي تعمل على قوننتها( الأمرالذي مفاده  ٬مليار دولار  6.6بلغ قد أن الناتج الصناعي لهذه العينة  المرخ 

مليار دولار أميركي يشكل الإنتاج  13.2باحتسابنا للناتج الصناعي العام الذي نستطيع تقديره بحوالي 

 مليار دولار أميركي. 53%  من الناتج المحلي اللبناني البالغ حوالي 25الصناعي مايعادل حوالي 

ر مؤش   ارتفاع يدل  و .صناعي ةال رات في الإنتاج لمعظم القطاعات ر الإنتاج الصناعي التغي  مؤش   ويقيس. 

لربح لتحقيق ا سانحة   فرصة  فيه المستثمرون  لذى يرىاالإقتصادي المستدام  على النموالإنتاج الصناعي 

  يرة.الطلب على الل   زيادة في بدوره يساهم ناعي ماستثمارات في القطاع الص  زيادة الإب

 الوطني ة ادرات على الص  الطلب حجم  رتفاعانخفاض العجز في الميزان التجاري المترافق مع يؤد ي ا 

. وعلى على المدى الطويل يزيد من سعرهاقد  ابالعملات الأخرى مم   يرة مقارنة  على الل  زيادة الطلب  إلى

 إلىلب على الصادرات المترافق مع إنخفاض حجم الط  اري التجفي الميزان رتفاع العجز إيؤد ي  ٬العكس



2 
 

 يقتصاد لبنان الحالاويعتمد  .على المدى الطويل ليرةنخفاض سعر ال  او خرىلب على عملات أزيادة الط  

 لذلك يصبح الإستيراد والتي يدفع ثمنها بالدولار٬ها عبرالتي يؤمن   الأجنبي ةلع الس   ستهلاكا بنسبة عالية على

وارتفاع . اللبناني ة يرةلل   الشرائي ةر على القدرة يؤث   ا  إقتصاديا  مهم  نا  مكو   الدولار يرة مقابلصرف الل   سعر

سبة للدول التي ة مرتفعة الثمن بالن  والزراعي   صناعي ةال يجعل من صادراتنا  الدولار يرة مقابلصرف الل  سعر

 إلىذلك  يؤد يوة في الأسواق العالمي   اللبناني ة للمنتجات تنافسي ة وبذلك تضعف القدرة ال. تستورد من لبنان

رتفاع قيمة العجز في الميزان ا إلى كذلك٬ يؤد ي ارتفاع الواردات. صناعي ةال ادراتنخفاض قيمة الص  ا

  .2017سنة  اللبناني ة الجمارك  رقام حسب أأمريكي مليار دولار  20.87الذي يعادل التجاري 

من  لبنان اتحتياطاله ميزان المدفوعات والذي قد لا تتحم  على  تزايد العبءالعجز  ب علىويترت   

 لذلك نتيجة  و .الأجنبي ةأمام العملات  اللبناني ة الليرةعلى سعر صرف  ضغطاليزداد وبالتالي  الأجنبي ةالعملات 

ة الإستهلاكي  رتفاع الأسعاراوم ظهر في صورة التضخ  ت تيوال للبنانيلمواطن ادى ال الشرائي ةالقدرة  ضنخفت

ل المصرف المركزي بائعا  يتدخ   ٬في هذه الحالولتحقيق الإستقرار النقدي  .لبنانفي  تطال معظم الأسرالتي 

 مقابل اللبناني ة الليرة ق التوازن الإقتصادي في سوق المال ويحافظ على سعر صرف لكي يحق   الأجنبي ةلعملة ا

زيادة و الأجنبي ةمن العملات  المصرف المركزي  ط حتيااض انخفا إلىبدوره  يؤد ي. وهذا الأجنبي ةالعملة 

 فكل  على سبيل المثال٬ رتفاع قيمة الواردات. ا عندما يترافق مع خصوصا   ٬اللبناني ة يرةالل   قيمة على الضغط

 .أمريكي دولار مليار 1.5 ما يقارب 2005ليرة في سنة ال   لحماية ةلبنان في الأسواق المالي   مصرف تدخل

 تكون ملزمة التي ٬اللبناني ة المصارف حتياطاتا على أساسي بشكل لبنان مصرف موجودات وتعتمد 

 على  احالي    اللبناني المصرفي القطاع موجوداتوتزيد . لديه موجوداتها من جزء وضعب ٬القانون بحسب

 اللبناني ة لمصارف ل ةالودائع النقدي   تفعترا ماكل  و( 2018 - )أرقام مصرف لبنانأمريكي  ملياردولار 216.5

المصرف  إلى الأجنبي ةالعملات  قتدف   وعليه٬ يؤد ي .كإحتياطي منها جزء على تلقائيا   لبنان مصرف يحصل

ل دائما  للمحافظة على التدخ   عبر علكبر وأفأالقيام بدور له يخو   الذيالأمر  ٬زيادة إحتياطه منها إلىالمركزي 

 . الشرائي ةوحماية قدرتها  اللبناني ة سعر صرف الليرة

  صناعي ةال الصادرات من باب  اللبناني ة  المصارف إلى الأجنبي ةق العملات تدف  ويأتي قسم من  

دعم  عبر صناعي ةالزيادة الصادرات  العمل علىعلينا  الأجنبي ةوللحفاظ على هذا التدفق من العملات 

  .اللبناني ة ناعة ص  ال
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 هاططالصناعة وخوزارة رؤية  ثانياً:

 

خذت المبادرة ووضعت رؤيتها أالمضمار حيث هذا السب اقة في  اللبناني ة وزارة الصناعة كانت  

ت العمل على تطبيقها وبدأ اللبناني ةناعة الوطني للص   ليومطلقتها خلال اوأ) 2025-لبنان الصناعة ( التكاملي ة

في أوائل شهر رة وزاالأنجزت من ثم . رةالمحدودة المتوف  ضمن الإمكانات  2015حزيران  2إعلانها في  منذ

لمدة أربع ( 2025)لبنان الصناعة  التكاملي ةة لرؤيتها العمل التنفيذي   ةخط  صياغة  2016ار من عام ي  أ

ة وثمانية وضعت هذه الخطة للوزارة وللقطاع الصناعي ثلاث غايات عام  حيث  ٬(2020-2016سنوات )

رات النجاح وتوزيع ترتكز هذه الأنشطة على مؤش  نشاطا  لإنجازها.  ونوثلاثخمس ودة أهداف محد  

 لتكلفة إن وجدت.امع تحديد  لمسؤوليات لتنفيذهاا

تعتبر خارطة طريق  ةة سنوي  خطط تشغيلي   إلىالعمل على تحويلها  ة يتم  ة التنفيذي  نجاح الخط  إمن أجل  

تقييم شامل لمراحل ( وأ عِد  2017حتى نهاية العام )ة للسنة الأولى ة التشغيلي  الخط  ة. أ نجزت لتنفيذ الاستراتيجي  

بدأ العمل بها و 2018ت عام لمتابعة نشاطا ة على أساس هذا التقييمة الحالي  ة التشغيلي  الخط   فو ضعتتنفيذها 

على مستوى  التكاملي ةالرؤية  ن تترافقأعلى على مدى أربعة فصول٬  2018كانون الثاني ل عتبارا  من أو  ا

 .ككل   على مستوى الحكومةوضعتها لتنفيذها ة تنموي   صناعي ة سياسات الوزارة مع

 :من وزارة الصناعة ة المقترحةالسياسات الحكومي   هم  من أ و 

ناعة مصلحة الص  ن ات الجديدة على ما يؤم  والتركيز في الإتفاقي  ة القائمة ات التجاري  بالإتفاقي   إعادة النظر -

العمل داخل لبنان وفي علاقاته  وتقسيمة والتكامل الإنتاجي صي  التخص   بالإستناد إلى مفاهيم الوطني ة

 ة مع الخارج.التبادلي  

ضها لضغوط المنتجات لتعر   ة التي تحتاجها الصناعة في بداية نشأتهاسياسة الحماية الجمركي  تبن ي  -

 ٬هذه المنتجات للحماية من منافسة يللسوق المحل  المستوردة المستفيدة من الدعم في بلد المنشأ أوإغراقها 

ي وذلك لفترة لع المستوردة المنافسة للإنتاج المحل  ة على الس  بفرض رسوم جمركي  ن خلال قيام الحكومة م

ض التكلفة وتخف   وتثبت وجودهاات والإمكاني  الناشئة أن تكتسب الخبرة  المحلي ةلصناعة ل لي تاحمؤقتة 

ناعات التي هذه الحماية للص  يجب أن ت منح و .لع المستوردةمنافسة الس   فتصبح قادرة علىطة فيها٬ المتوس  

 لحماية لفترة مؤقتة. لة ولكنها تحتاج ع فيها الدولة بميزة نسبي  تتمت  
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طة وإعطاء هذه الصغيرة والمتوس   صناعي ةال المشروعات دعمة عبر سياسة القروض الحكومي  اعتماد  -

المحل ي وق المنافسة في الس   لتصبح قادرة علىم قدرتها على البحث والتطوير دعالمشروعات قروضا  ل

سهام إالإنتاج الصناعي ونسبة و القطاع الصناعيستثمار في يسهم في زيادة حجم الإ بما ومن ثم التصدير

في هذا المجال عبر برامجه  ا  ركبي دورا   مصرف لبنان. ويلعب طاع الصناعة في الناتج القوميق

  . ها الصناعةهم  أة واعمة للقطاعات الإنتاجي  رة الد  ة الميس  راضي  الإق

بدلا  من المنتجات الوطني ة تفضيل شراء الحكومة للمنتجات ة عبر سياسة المشتريات الحكومي  اعتماد  -

وحمايتها من منافسة المنتجات  الوطني ةناعة والهدف من هذه السياسة تشجيع الص  المستوردة  الأجنبي ة

 . الأجنبي ة

في   صناعي ةال ستثمارات تشجيع الإ إلىمن الضرائب الهادفة   صناعي ةال سياسة إعفاء المؤسسات اعتماد  -

 بالإعفاء المؤقت من الضرائب.طة الصغيرة والمتوس   الجديدة صناعي ةالالمؤسسات  علبنان حيث تتمت  

رة زم بشروط ميس  ض تكلفة الطاقة والتصدير وتوفير التمويل اللا  يخفعبر ت صناعي ةالتحسين البيئة  -

ض التي تتعر   ةغراقي  عن منع المنافسة الإ فضلا   .المصانع القائمةوتحديث  صناعي ةال ستثماراتلتشجيع الإ

ة للطاقة على لع المستوردة٬ ورسوم تكافئي  ة على بعض الس  فرض رسوم نوعي   عبر الوطني ةناعة لها الص  

. نلها في لبنا فة والتي يوجد مثيلا  استخدام طاقة مكث   إلىالبضائع المستوردة والتي تحتاج صناعتها 

 .ةمة التجارة العالمي  ع مبادىء منظ  معة ات الموق  تفاقي  م لا تتعارض مع الإسوهذه الر   أن   خصوصا  

ستهلاكه من الإنتاج الوطني وثقته الرفع نسبة  ٬قانونا  وإعلاما  وإجراءات ٬توجيه المجتمع اللبناني -

 والعمل على ربط الإستهلاك بالإنتماء الوطني.  ا  وجودة  بمنتجاته نوعا  وكم  

ستثمار . فالإة التصديرعملي   دعمك أساسي لكمحر  القطاع الصناعي  إلى والأجنبي يستثمار المحل  جذب الإ -

كما ة. رتباط بالأسواق العالمي  لاا ىالإدارة بالإضافة إل خبرة فيبالتكنولوجيا الحديثة وال ييأت يالأجنب

إنشاء صناعات و ٬ةزيادة الإنتاجي  و تكلفة الإنتاج تخفيضلمنتج وتساهم التكنولوجيا الحديثة في تطوير ا

 .ةين بالأسواق الدولي  ناعات القائمة وربط المنتجين المحلي  للص   تنافسي ةتحسين القدرة الو ٬جديدة

 اللبناني ة في جميع المناطقجديدة ومستدامة  صناعي ةوتأمين مناطق  ٬القائمةصناعي ة التنظيم المناطق  -

 بهدف:

 لزيادة حجم الصادرات. المحلي ةالمنتجات  تنافسي ة   ةتطوير القطاع الصناعي وزياد 

  جانب.والأ العربجذب المستثمرين 

  جديدة.عمل خلق فرص عبر البطالة مكافحة 
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 المحافظة و المزروعات ري  من الصناعة واستخدامها في  مبتذلةمعالجة المياه ال تسهيل

فات جمع ونقل المخل   إلى ضافة  ر٬ إعادة التدويإعلى مصادر المياه من خلال نظام 

 ة.عايير الدولي  للقوانين والم وفقا   صناعي ةال الخطرة من المدن

 يرةلثالثاً: الصناعة وال

 

حاجة لتأمين  يالمحل   الناتجمجموع في مرتفعة  نمو نسبة الإقتصاد اللبناني بحاجة لتحقيق إن    

 ٬من الخارج المستوردة والخدمات البضائع ثمن دفعل الأجنبي ةالعملات حتياطي االمصرف المركزي من 

ويستورد   .(اللبناني ة )الجمارك 2017سنة رقام أسب بحأمريكي مليار دولار  19.582 قيمتها لوالتي تعاد

  منتجاته تصدير خلال من عليها حصلالتي ي الأجنبي ةبالعملة  ةستهلاكي  الإ حاجاته من %78.5 من أكثر لبنان

 وعبر )وزارة الصناعة( 2017 سنة رقامحسب أأمريكي مليار دولار  2.474 تبلغ مايقاربالتي  ناعي ةص  ال

مليار دولار  8 يقارب التي بلغت ماو الأجنبي ةبالعملات  اللبنانيين المغتربينقات من والتدف   ةمالي  ال تحويلاتال

  .الأجنبي ةو اللبناني ةوالودائع  2017سنة  البنك الدوليرقام حسب أأمريكي 

نمو الناتج  إلى  صناعي ةال رتفاع قيمة الصادراتازدهار القطاع الصناعي وايؤد ي  ٬على ذلك بناء   

ت ه القدرة على القيام بكل السياساالمصرف المركزي ليعطي إلى الأجنبي ةق العملات تدف   إلىالمحلي اللبناني و

فعندما  ٬اللبناني ة بين الصناعة والليرة  التكاملي ةهكذا تتبلور لدينا صورة العلاقة و .اللبناني ة يرةة الداعمة لل  قدي  الن

 ةللعمل الشرائي ةالقوة  تزيد ٬طلب على الليرةاد الويزد صناعي ةال الصادرات ادناعي وتزدينمو القطاع الص  

القطاع الصناعي من  إلى الأجنبي ةجذب الإستثمارات وت الأجنبي ةالعملات  إلى قيمتها نسبة   وترتفع اللبناني ة

 اللبناني ة الإستقرار النقدي على منظومة الحفاظ على  سعر صرف الليرةيعتمد و جديد والعكس صحيح.

ل في التدخل الوقائي في السوق عبر الدور الفاعل لمصرف لبنان المركزي المتمث   الأجنبي ةبالنسبة للعملة 

التي  الأجنبي ةمن العملات  كاف   حتياط  ال على وجود ذا التدخ  ويرتكز ه. الأجنبي ةشاريا  للعملة أو المالي بائعا  

 .الأجنبي ةللعملات ة كأحد المصادرالرئيسي   اللبناني ة صناعي ةال يحصل عليها لبنان من خلال صادرات المنتجات
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 خاتمة

لبنانيين حافزا  لنا كمستهلكين  اللبناني ة بين القطاع الصناعي والليرة التكاملي ةالعلاقة يجب أن تكون   

الإعتماد على السلع وبالتالي خفض الوطني ة لمحلي للسلع الإستهلاك اعبررفع نسبة  اللبناني ة لدعم صناعتنا

ولين في الدولة للقيام بكل ما مسؤلل حافزا  كذلك يجب أن تكون هذه العلاقة  بين الصناعة والليرة . المستوردة

وحفاظا   الوطني ة على الصناعة ة حفاظا  إنمائي   صناعي ةي سياسات يلزم لدعم القطاع الصناعي اللبناني عبر تبن  

 .في آنوالتنمية المستدامة لإستقرار النقدي وا اللبناني ة على قيمة الليرة

 


